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يــع واســتفادة مــا يطلــق مــرةّ أخــرى يعــود الجــدل في المملكــة المغربيــة بخصــوص مــا يعــرف باقتصــاد الر
عليهم بـ “خدام الدولة” من امتيازات استثنائية خوّلت لهم التحكم في الاقتصاد وتطويعه خدمة
لهم، ما أثر سلبا على المجتمع المغربي. فمتى يستجيب التحالف الحكومي المغربي لمطلب اسقاط الريع

في المملكة؟

عودة الجدل

الجــدل عــاد علــى إثــر الكشــف عــن وثــائق تظهــر اســتفادة مســؤولين كبــار مــن أراض تابعــة للدولــة في
محافظــة “الجديــدة” بأســعار بخســة، في وقــت تشتــكي فيــه فئــات كثــيرة مــن ارتفــاع أســعار العقــارات

والإيجارات، فضلا عن انتشار السكن العشوائي.

ير إعلامية محليــة عــن لائحــة جديــدة لـــ”خدام الدولــة” المســتفيدين مــن قطــع أراضي وكشفــت تقــار
بمنطقة “الجديدة”، ويتعلق الأمر بـ شخصا يشغلون مناصب مهمة بجهاز السلطة وجماعات

العقار وبعض المؤسسات العمومية.
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 يرى خبراء مغاربة إن انتشار هذه الظاهرة، يمثّل أحد أبرز أسباب حراك
فبراير الذي نادى بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

ــار القــوم، أي هــؤلاء الموظفــون الســامون الذيــن يقــدمون للدولــة يعــني مفهــوم “خــدام الدولــة” كب
“خــدمات عليــا واســتثنائية”، كالمســتشارين الملكيين والــوزراء والعمــال وقــادة الجيــش الكبــار ورؤســاء
الأحـزاب السياسـية وغيرهـم. غـير أن مفهـوم الخدمـة في المغـرب يرتبـط بــ”المخزن” والمهمـات الخاصـة،

فليس كل مسؤول يحق له أن يقوم بمهمة خاصة تستحق نعمة الملك.

وحملــت الوثيقــة، أســماء شخصــيات تقلــدت مناصــب مهمــة وحساســة ببعــض القطاعــات بإقليــم
الجديدة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس دائرة “الجديدة”، قبل أن تشمله حركة التنقلات مؤخراً،
والــذي حصــل علــى بقعــة أرضيــة مساحتهــا بقيمــة  درهمــا للمــتر المربــع، أســوة ببــاقي زملائــه

المستفيدين من بقع يصل ثمنها الحقيقي إلى  درهما للمتر الواحد.

حماية سياسية

ينــة لم تقــدّم لـــ “خــدام الدولــة” الهبــات والعطايــا جــزاء لمــا يقومــون بــه خدمــة ويقــول مغاربــة إن الخز
لمصالحة الدولة، بل إن هذه العطايا تمّت دون وجه حق ولا سند قانوني، حتى أصبحت تلك الهدايا

حقّا من حقوقهم، فهم لا يشتغلون إلا ضمن الأجندة الرسمية التي ترعاها الدولة.

ويــرى خــبراء مغاربــة إن انتشــار هــذه الظــاهرة، يمثّــل أحــد أبــرز أســباب حــراك  فبرايــر الــذي نــادى
بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. في هذا الشأن يقول الخبير في الشأن السياسي المغربي رشيد
ـــزرق في حـــديثه لنـــون بوســـت إن “المغـــرب عـــرف خلال منتصـــف التســـعينيات سياســـية الانفتـــاح ل
السياسي، عبر ما سمي بالتناوب التوافقي، رافقه انفتاح اقتصادي عبر مواصلة نهج الخصخصة التي
شكلت فرصا جديدة لبروز نخب استفادت من إعادة تموقع المغرب السياسي لتحقيق تراكم مالي،

على المستوى الإقليمي والمحلي، أدت إلى تفاقم انعدام المساواة.“

ويضيف رشيد: “هذه السياسة تعتبر من أسباب بروز حراك  فبراير تحت شعار الحرية والكرامة
والعدالة الاجتماعية، وهي قيم استجاب لها التعاقد الدستوري لسنة ، غير أن تطبيق هذه
يـع والمنتفعين مـن الفسـاد، يـع كشـف أن العديـد مـن المسـتفيدين مـن الر القيـم لإسـقاط الفسـاد والر

لهم حماية سياسية.”



“هذه الحماية السياسية”، يقول لزرق، إنها “جعلت المؤسسات التمثيلية والتنفيذية غير قادرة على
كشف الحقائق وإدانة المقصرين والمفسدين، كما تم في التعديل الحكومي الأخير الذي تم فيه تحييد
الأثر السياسي عبر تغير شخص بشخص دون أن تشمل المسؤولية السياسية الأحزاب التي اقترحت

وزارة موضوع التقصير.“

ومــؤخرا، اعتــبرت دراســة ألمانيــة نشرهــا موقــع “جيكــا” التــابع لمعهــد GIGA الألمــاني للــدراسات العالميــة
والمجالية أن النظام السياسي المغربي يرتكز على ثلاثة عناصر لصناعة النخب السياسية والاقتصادية
يــع الاقتصــادي، واعتمــاد الفســاد في المملكــة، مــن خلال شراء الــولاءات ومنــح الامتيــازات وســياسة الر

كخيار استراتيجي للسلطة وأداة من أدوات الحكم، والقضاء على الرموز الشرعية والشعبية.

كدّت الدراسة أن “هذه النخب لا يمكنها الاستمرار في ربح المال لولا الحماية التي يوفرها القرب من وأ
ــع المحروقــات خضــع ي ــال فــإن مجــال توز ــل المث الســلطة الحاكمــة أي مــن القصر الملــكي. فعلــى سبي
لإجراءات إصلاحية انسحبت بموجبها الدولة من دور المراقبة وتركت الأسعار في يد الفاعلين الخمسة
عشر في المجال وعلى رأسهم عزيز أخنوش الذي يهيمن على  في المائة من السوق الوطني وهو في
يــر الفلاحــة ورئيــس حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار وصــديق شخصي للملــك محمد نفــس الــوقت وز

السادس”. 

وتســاءل لــزرق في معــرض حــديثه كيــف لشخــص متهــم بالاســتفادة مــن أراض دون وجــه حــق وهــو
الكاتب الأول للحزب الاشتراكي إدريس لشكر أن يدعي الحداثة والعدالة الاجتماعية، ويقدم مقترح
قانون يعاقب الاثراء غير المشروع. ويقول الخبير المغربي في هذا الشأن “ربما أن إدخال هذا الشخص
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يــع الــذي يمثلــه للحكومــة هــو ترضيــة ومجاملــة مــن ســعد الــدين العثمــاني للــوبي المســتفيدين مــن الر
لشكر.”

ويضيــف: “خــير دليــل علــى ذلــك أن الــوزارة المكلفــة بإعــداد استراتيجيــة الوطنيــة لمحاربــة الفســاد، تــم
ير، وذلك لعرقلة القوانين ير ينتمي لحزب إدريس لشكر وتم وضع ابنه رئيساً لديوان الوز منحها لوز
يــع.” وســبق أن كشفــت وثــائق مسربــة عــن اســتفادة لشكــر القــادرة علــى مجابهــة لــوبي اقتصــاد الر

وزوجته من أراض تابعة للدولة في الرباط بأسعار بخسة.

مسؤولية الحكومة

نصّ الدستور المغربي الجديد الصادر سنة ، على أن يكون رئيس الحكومة حريصًا على سلامة
الدولــة الــداخلي والخــارجي، وأن يجنبهــا مــا يســبّب في تراجعهــا ويكــرسّ التمييز والتفرقــة بين أبنــاء

الشعب الواحد ويساهم في انهيارها.

هذه المسؤولية، يقول لزرق إن الحكومة الحالية والتي سبقتها لم تقم بها، حيث لم تقاوم الفساد الذي
كبر مهدد لسلامة الدولة”، وفق قوله. ويضيف الخبير: “الإصلاح لا يكون “لا يختلف اثنان في كونه أ
من خلال المخاتلة السياسية؛ بل إن أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، لا يمكن
له أن ينجح إلا بمحاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم حتى لو كانوا من بيتك السياسي، إعمالا لدولة

القانون والتزاما واجبًا لرئيس الحكومة، لطالما وعد به دون تطبيق.“

تظهر سياسة المحاباة التي تكرسّ مبدأ الإفلات من العقاب في تعاطي وزارة
ير المجلس الأعلى للحسابات بمنطق العدل والحريات في عهد بنكيران مع تقار

التوصيات

يـرى لـزرق أن الحكومـة “أضـاعت الـوقت خلال الولايـة السابقـة والحاليـة، وأظهـرت عـدم الجديـة في
ترجمـة إسـقاط الفسـاد في سـياسة عموميـة فعليـة، تجعـل مواجهـة الفسـاد مواجهـة شعبيـة في شـتى
المجــالات، عــبر تنزيــل شفــاف للقــوانين التنظيميــة، أبرزهــا الفصــل الـــ المتعلــق بحــق الاطلاع علــى
المعلومــة وحــق المــواطنين والمواطنــات في تقــديم الملتمســات والعرائــض تنزيلاً للمقاربــة التشاركيــة، لمــا

يتطلبه إسقاط الفساد.“

ويؤكدّ لزرق أنه “من المفترض أن يكون ممثلو الأمة كونهم يراقبون الحكومة، ويرصدون الممارسات
يـع والتزامهـم الصـمت أحيـان يـع، غـير أن دفـاعهم في مناسـبات عـدّة عـن الر الخاطئـة، أن يقـاوموا الر
كد مبدأ المساواة، ويتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية أخرى هو مناقض للتعاقد الدستوري الذي أ

والالتزام الأخلاقي”.

يــس يــع بــدل اســقاطه، يصــعب الحــديث عــن تكر ويضيــف: “هــذه النخــب الــتي تحــاول تــدبير الر
ية كممارسة عملية، وهو ما يحول المؤسسة التمثلية إلى ممارسة الديمقراطية وتنزيل المبادئ الدستور



مظهرية لا تخدم عموم المواطنين.“

يس عدم المساواة تكر

يــع يعتــبر أحــد أبــرز تمثلات انعــدام في حــديثه لنــون بوســت، أشــار البــاحث المغــربي إلى كــون اقتصــاد الر
المساواة في المملكة، فـ “المساواة هي الركن الأساس لدولة القانون والقاعدة التي تنطلق منها قيم
ومبــادئ حقــوق الإنســان وهــي مفتــاح البنــاء الــديمقراطي الســليم، وهــي أســاس المواطنــة، كمــا أنهــا
يــات وللاســتقرار، ولذلــك تمكين نخبــة بعينهــا مــن الهــدايا والمنــح الضمانــة الحقيقيــة للحقــوق والحر

تدخل في مجال الريع هو اخلال بمبدأ المساواة،” وفق قوله.

ارتفاع نسبة الفوارق الاجتماعية في المغرب

يــع الــثروة، يطــ نفســه بإلحــاح في تطــبيق مبــدأ العدالــة يــرى الكثــير مــن المغاربــة أن موضــوع توز
الاجتماعية، ومعاش البرلمانيين مدخل وإن كان في شقه المالي رمزي لكنه في شقه الدستوري هو مبدأ
ينبغي السير فيه قدمًا من أجل اسقاط مختلف أشكال الريع السياسي، لكونه تجسيد للتمييز بين
أبنــاء الــوطن الواحــد، وتنــاقض في تكريــس مفهــوم المواطنــة في ظــل تقنين ممارســات التَمييز، واختبــار

حقيقي للفاعلين السياسيين في الإيمان بمغرب المساواة والحقوق والواجبات.

في حــديثه لنــون بوســت، يــرى الخــبير لــزرق أن “التمييز بين أبنــاء الــوطن الواحــد، يعتــبر هــدمًا لدولــة
القانون وتمييزًا بين المواطنين وانتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ومعولاً لتقويض انجازاتنا وطموحاتنا
والإطاحة بطموحات الجميع في ترسيخ أسس الدولة الديمقراطية التي تكرس العدالة الاجتماعية
ية التي حقوق كل مواطنيها دون تمييز. وعليه يعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ الدستور

تمثل حجر زاوية في البناء القانوني لأية دولة حديثة.
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عرقلة تحقيق التنمية

هذا الوضع من شأنه وفق الخبير السياسي المغربي، أن يمنع المملكة من “تحقيق التحول في اتجاه
تحقيـق مرحلـة التنميـة، والـتي تمـر لزومـا بمواجهـة الفسـاد المولـد للاسـتبداد عـبر محاسـبة الفاسـدين،
وتطهير المشهد السياسي من نخبة فاسدة، عبر العمل على مواجهة سياسة الإفلات من العقاب أو
سياسة “عفا الله عما سلف”، في الوقت الذي ننتظر فيه إقرار مبدأ الإفلات من العقاب، وإحالة كل

من تثبت عليه شبهة فساد إلى المحاكمة العادلة، بعيدا عن النهج السياسي الحالي.”

وتظهر سياسة المحاباة التي تكرسّ مبدأ الإفلات من العقاب في تعاطي وزارة العدل والحريات في عهد
ير المجلـس الأعلـى للحسابـات بمنطـق التوصـيات، حيـث “تعمـل الـوزارة علـى حفـظ بنكـيران مـع تقـار
الملفــات الــتي تثبــت الفســاد مــن يقاســمهم الفكــر والوجهــة السياســية في مقابــل تــوجيه ملفــات مــن

يعارض الحكومة سياسيا”، وفقا لرشيد لزرق.

وتؤكدّ عديد الدراسات أن انتشار الفساد في المغرب يمثّل أحد أبرز المعُيقات التي تُعرقل تطور الاقتصاد
المغربي؛ ذلك أن الحكومة المغربية لم تنفذ القانون بشكل فعال؛ وغالبا ما يرتكب مسؤولون ممارسات
فاســدة دون عقــاب يــذكر، بــالرغم مــن أن القــانون ينــص صراحــةً علــى عقوبــات جنائيــة ضــد مرتكــبي

الفساد.

يعتبر اقتصاد الريع من أبرز مظاهر الفساد بالمملكة المغربية، فهو يستنزف ميزانية مهمة من الاقتصاد
ينــة الدولــة مــن دون مراعــاة أي اعتبــارات ترتبــط بالمنافســة الــوطني ويمنحهــا لفائــدة المخلصين لخز
والكفاءة الاقتصادية، وبالتالي يحرم العديد من المواطنين المحتاجين من الاستفادة من خيرات هذه

البلاد.
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